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المفاتيح:
زكاة - وعاء زكوي - مكاسب غير محققة من استثمارات - إيرادات استثمارات - قروض قصيرة الأجل - 

إعادة إعداد جدول الاستهلاك - إيرادات الاستثمارات غير المزكاة - أرباح بيع الأصول الثابتة - صافي الأصول 
الثابتة المحسومة من الوعاء.

)IAR-97-2020( القرار رقم

 )Z-1630-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

الــذي  الزكــوي  الربــط  بشــأن  الفصــل  لجنــة  قــرار  بإلغــاء  المســتأنفة  الشــركة  مطالبــة 
أجرتــه الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لعــام 2013م. ومطالبــة الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل بإلغــاء قــرار لجنــة الفصــل بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 2013م - اعترضــت الشــركة 
المســتأنفة أمــام اللجنــة الاســتئنافية بشــأن بنــد مكاســب غيــر محققــة مــن اســتثمارات، 
وبنــد إيــرادات اســتثمارات، وبنــد قــروض قصيــرة الأجــل. كمــا اعترضــت الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن بنــد إعــادة إعــداد جــدول الاســتهلاك، وبنــد إيــرادات الاســتثمارات 
غيــر المــزكاة، وبنــد أربــاح بيــع الأصــول الثابتــة، وبنــد صافــي الأصــول الثابتــة المحســومة 
مــن الوعــاء - أسســت الشــركة المســتأنفة اعتراضهــا علــى بنــد مكاســب غيــر محققــة 
مــن اســتثمارات علــى أن واقــع تلــك المبالــغ يمثــل زيــادة نشــأت مــن إعــادة التقييــم 
فــي نهايــة العــام لاســتثمارات 2013م، وكان علــى الهيئــة عــدم إضافــة تلــك الزيــادة 
ومعالجتهــا بخصــم كامــل قيمــة الاســتثمارات والأصــول فــي مقابــل ذلــك. ولبنــد إيــرادات 
اســتثمارات علــى أن المبلــغ الــذي لــم تحســمه لجنــة الفصــل يمثــل فــي واقعــه إيــرادات 
مــزكاة مقابــل اســتثمارات الشــركة المســتأنفة لــدى شــركة )ب(، وهــي شــركة ســعودية 
ــاح تلــك الشــركة ضمــن مــا  ــة عــن العــام 2013م، حيــث أدرجــت أرب قدمــت إقرارهــا للهيئ
تــم تزكيتــه لذلــك العــام، وهــي تمثــل إيــرادات لهــا فــي شــركة )ت(؛ وبالتالــي يتعيــن عــدم 
ــراد  ــزكاة ضمــن الربــط علــى الشــركة المســتأنفة لكيــلا يزُكــى الإي ــغ لل إخضــاع ذلــك المبل
ــروض فــي  ــات أرصــدة الق ــره بيان ــا تظه ــى أن م ــل عل ــرة الأج ــد قــروض قصي ــن. ولبن مرتي
نهايــة العــام 2013م يثبــت معــه عــدم حَــوَلان الحــول عليــه، وعــدم اســتخدام مبلــغ الرصيــد 
فــي تمويــل الأصــول الثابتــة. كمــا أسســت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل اعتراضهــا 
بشــأن بنــد إعــادة إعــداد جــدول الاســتهلاك علــى أســاس أن الهيئــة عنــد الربــط علــى 
المســتأنفة فــي العــام 2012م قامــت باســتخدام طريقــة القســط الثابــت، وتــم الاتفــاق 
مــع المســتأنفة علــى ذلــك لاحتســاب طريقــة الإهــلاكات للأصــول الثابتــة للعــام 2013م، 
والمســتأنفة لا يصــح لهــا تعديــل طريقــة احتســاب الإهــلاكات مــن ســنة إلــى أخــرى خلافًــا 

الزكاة

لجنة الاستئناف 
لمخالفــات  الأولــى  الاســتئنافية  الدائــرة 

الدخــل الــزكاة وضريبــة  ومنازعــات 
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لمــا تــم الاتفــاق عليــه. ولبنــد إيــرادات الاســتثمارات غيــر المــزكاة علــى أنَّ واقــع تلــك 
الإيــرادات يمثــل توزيعــات أربــاح عــن العــام 2012م، وليســت تخــص العــام 2013م، فيكــون 
حولُهــا حــولَ أصلهــا بعــد ثبــوت هــذا الواقــع مــن خــلال أرصــدة الأربــاح الموزعــة بحســابات 
الشــركة المســتثمر فيهــا؛ إذ لــم توضــح الشــركة طبيعــة ذلــك الربــح الــذي يمثــل فــي 
ــا مبقــاة وليســت خاصــة بالعــام 2013م. ولبنــد معالجــة أربــاح بيــع الأصــول  حقيقتــه أرباحً
ــاء  ــى الوع ــه إل ــع الأصــول بإضافت ــح بي ــرض احتســاب فــرق رب ــه مــن المفت ــى أن ــة عل الثابت
الزكــوي دون حســمه. ولبنــد صافــي الأصــول الثابتــة المحســومة مــن الوعــاء علــى أن 
الهيئــة تقــوم بحســم الأصــول الثابتــة فــي حــدود حقــوق الملكيــة علــى نحــو مــا جــاءت بــه 
تعاميــم الهيئــة فــي ذلــك؛ وذلــك لكيــلا يترتــب علــى تحميــل نفقــات اقتنــاء الأصــول ضمــن 
قوائــم الدخــل عــدم خضــوع الربــح المحقــق للــزكاة، عندمــا تكــون نتيجــة احتســاب الوعــاء 
ــر  ــد مكاســب غي ــرة الاســتئنافية بالنســبة لبن ــت للدائ ــف - ثب ــى المكل الزكــوي ســالبة عل
محققــة مــن اســتثمارات، أن معالجــة الهيئــة لهــذا البنــد لــم تكــن وَفــق أحــكام النظــام. 
ــع طريــق حقــوق المكلفــة فــي المحاســبة  ــرادات اســتثمارات أن المســتأنفة تتب ــد إي ولبن
ــى  ــرة الأجــل عل ــد قــروض قصي عــن اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة والشــقيقة، ولبن
أن المســتأنفة قامــت بســداد أرصــدة القــروض قبــل حــوَلان الحــول عليهــا. وثبــت لهــا 
بالنســبة لبنــد إعــادة إعــداد جــدول الاســتهلاك أن الشــركة المســتأنفة فــي تعاملهــا 
مــع الإهــلاكات اتبعــت مــا تجيــزه الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات فــي هــذا الشــأن، وأن 
تعامــل الهيئــة كان بطريقــة تخالــف مــا تجيــزه هــذه الأنظمــة وتلــك اللوائــح والتعليمــات 
الخاصــة بالتعامــل مــع طريقــة الإهــلاكات عنــد احتســاب الوعــاء الزكــوي. ولبنــد إيــرادات 
الاســتثمارات غيــر المــزكاة أن هــذه الإيــرادات ليســت توزيعــات للأربــاح، وإنمــا هــي فــي 
حقيقتهــا حصــة الشــركة المســتأنفة فــي الشــركات التابعــة والشــقيقة )المســتثمر فيهــا(، 
ــم تحســم  ــة ل ــة المحســومة مــن الوعــاء، أن الهيئ ــد صافــي الأصــول الثابت وثبــت لهــا لبن
ــة بالمخالفــة لأحــكام  هــا بحــدود معين ــة، ولكــن قامــت بحدِّ كامــل صافــي الأصــول الثابت
النظــام. مــؤدى ذلــك: رفــض اســتئناف الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل - رفــض اســتئناف 

ــود. ــرادات اســتثمارات، وقبــول اعتراضهــا علــى باقــي البن ــد إي الشــركة المســتأنفة لبن

المستند:

التعميم رقم )9/2574( بتاريخ 1426/5/14هـ.  

ــة الدائمــة    ــخ 1426/11/18هـــ الصــادرة مــن اللجن ــوى الشــرعية رقــم )23408( وتاري الفت
ــاء. ــة والإفت للبحــوث العلمي

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الإثنين 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ للنظر في الاستئناف 
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المقدم بتاريخ 1438/01/12هـ، من/ )أ(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل المقدم 
الضريبية الابتدائية الأولى في  الزكوية  بتاريخ 1438/01/10هـ، على قرار لجنة الاعتراض 
طرفَي  من  المقام   )29( رقم  الاعتراض  في  الصادر  1437هـ،  لعام   )11/39( رقم  جدة 

الاستئناف على القرار محل النظر، الذي قضى بما يأتي: 

أولًا: قبول الاعتراض شكلًا من )أ(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

الجديد  الضريبي  للنظام  وفقًا  2013م  لعام  للمكلف  الاستهلاك  جدول  إعداد  1.إعادة 
وتاريخ   )9/2574( رقم  الهيئة  بتعميم  الزكاة  مكلفي  على  تطبيقه  على  المنصوص 

1426/05/14هـ.

لعام  للمكلف  الزكوي  الوعاء  إلى  المحققة  غير  المكاسب  إضافة  في  الهيئة  2.تأييد 
2013م.

الزكوي  الوعاء  إلى  ريالًا   )1,191,738( بمبلغ  المزكاة  غير  الاستثمارات  إيرادات  3.إضافة 
للمكلف لعام 2013م.

4.معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة من خلال جدول كشف إهلاك الأصول الثابتة )رقم 
4(، وفقًا لما ورد في البند )أولًا( من هذا القرار.

للمكلف  الزكوي  الوعاء  إلى  ريالات   )282,604( بمبلغ  علاقة  ذات  أطراف  بند  5.إضافة 
لعام 2013م.

6.إضافة بند الضمان حسن الأداء بمبلغ )723,148( ريالًا إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 
2013م.

الزكوي  الوعاء  إلى  ريالًا   )10,416,450( بمبلغ  الدائنة  الذمم  إضافة  في  الهيئة  7.تأييد 
للمكلف لعام 2013م.

الزكوي  الوعاء  إلى  الحول-  عليه  حال  -الذي  الزكاة  مخصص  إضافة  في  الهيئة  8.تأييد 
للمكلف لعام 2013م.

الوعاء  إلى  ريال   )35,000,000( بمبلغ  الأجل  قصيرة  القروض  إضافة  في  الهيئة  9.تأييد 
الزكوي للمكلف لعام 2013م.

10. تأييد المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء الزكوي 
للشركة لعام 2013م.

وذلك كله وفقًا للحيثيات الواردة في القرار. 

  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولًا لدى الطرفين: )أ(، والهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم 
شملها  بنود  على  منهما  كلٍّ  اعتراض  تضمنت  استئناف  بلائحة  الدائرة  إلى  منهما  كلٌّ 

منطوق القرار محل الاستئناف وَفق الآتي:
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فيما يتعلق باستئناف )أ(:

1- )بند مكاسب غير محققة من استثمارات(: حيث تعترض الشركة المكلفة في شأنه بالنظر 
إلى تأييد اللجنة لموقف الهيئة بإضافة أرباح مكاسب غير محققة بمبلغ )66,754,909( 
ريالات؛ وذلك لأن واقع تلك المبالغ يمثل زيادة نشأت من إعادة التقييم في نهاية العام 
لاستثمارات 2013م، وكان على الهيئة عدم إضافة تلك الزيادة ومعالجتها بخصم كامل 
قيمة الاستثمارات والأصول في مقابل ذلك، أو خصم الاستثمارات والأصول الثابتة وما 

في حكمها من الوعاء الزكوي بقيمة التكلفة بعد خصم المكاسب غير المحققة منها.

2- )بند إيرادات استثمارات بمبلغ )30,239,523( ريالًا(: حيث تعترض الشركة المكلفة في 
شأنه بالنظر إلى أن اللجنة، وإن لم تؤيد الهيئة في إضافة كامل المبلغ للوعاء الزكوي 
بعد أن قضت اللجنة بحسم مبلغ )29,047,785( ريالًا باعتبار أنها أموال سبق تزكيتها لدى 
شركات مستثمر فيها، إلا أن اللجنة لم تحسم مبلغ )1,291,738( ريالًا؛ وذلك لأن المبلغ 
المكلفة لدى شركة  الشركة  إيرادات مزكاة مقابل استثمارات  يمثل في واقعه  الأخير 
)ب(، وهي شركة سعودية قدمت إقرارها للهيئة عن العام 2013م، حيث أدرجت أرباح 
تلك الشركة ضمن ما تم تزكيته لذلك العام، وهي تمثل إيرادات لها في شركة )ت(؛ 
وبالتالي يتعين عدم إخضاع ذلك المبلغ للزكاة ضمن الربط على الشركة المكلفة لكيلا 

يُزكى الإيراد مرتين.

3- )بند قروض قصيرة الأجل بمبلغ )35,000,000( ريالًا(: حيث تعترض الشركة المكلفة 
على قيام اللجنة بإضافة مبلغ قرضين من بنك الرياض يمثلهما ذلك المبلغ إلى الوعاء 
لت أصولًا ثابتة، والواقع أن ذلك غير صحيح؛ لأن القرضين  الزكوي، بحجة أنها قروض موَّ
كانا بمبلغ خمسة ملايين ريال وبمبلغ ثلاثين مليون ريال، وأن ما تثبته المستندات أن 
ذلكما القرضين تم استلامهما بتاريخ 2013/07/01م وتاريخ 2013/12/22م على التوالي، 
وتم السداد لهما بتاريخ 2014/03/27م وبتاريخ 2014/03/19م؛ وبالتالي فإن ما تظهره 
عليه،  الحول  حَوَلان  عدم  يَثبت معه  2013م  العام  نهاية  للقروض في  الأرصدة  بيانات 
الثابتة؛  الأصول  تمويل  في  ريال  مليون  بثلاثين  المتمثل  الرصيد  مبلغ  استخدام  وعدم 
خلافًا لما انتهى إليه القرار الابتدائي، وبالتالي يتعين عدم إضافة القروض القصيرة الأجل 

إلى الوعاء الزكوي.

وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي محل الاستئناف في 
شأن بعض البنود التي تضمنها، فإنه يكمن فيما يمكن تلخيصه من خلال ما ورد بلائحة 

الاستئناف المقدمة من الهيئة بتاريخ 1438/01/10هـ وَفق الآتي:

1- )إعادة إعداد جدول الاستهلاك(: حيث تعترض الهيئة على ما انتهى إليه توجه اللجنة 
في قرارها باحتساب طريقة الإهلاك للأصول على نحو ما جاء في نظام ضريبة الدخل 
العام 2012م قامت  الربط على المكلف في  الهيئة عند  التنفيذية؛ وذلك لأن  ولائحته 
باستخدام طريقة القسط الثابت، وتم الاتفاق مع المكلف على ذلك لاحتساب طريقة 
احتساب  تعديل طريقة  له  يصح  والمكلف لا  للعام 2013م،  الثابتة  للأصول  الإهلاكات 

الإهلاكات من سنة إلى أخرى خلافًا لما تم الاتفاق عليه.
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في  جاء  ما  على  الهيئة  تعترض  حيث  المزكاة(:  غير  الاستثمارات  إيرادات  )إضافة   -2
بمبلغ  المكلفة  الشركة  الإيرادات لاستثمارات  تلك  مبلغ من  باستبعاد  الابتدائي  القرار 
)1,191,738( ريالًا؛ وذلك لأن واقع تلك الإيرادات بذلك المبلغ يمثل توزيعات أرباح عن 
ثبوت هذا  بعد  أصلِها  حولَ  حولُها  فيكون  2013م،  العام  تخص  وليست  2012م،  العام 
الواقع من خلال أرصدة الأرباح الموزعة بحسابات الشركة المستثمر فيها؛ إذ لم توضح 
بالعام  خاصة  وليست  مبقاة  أرباحًا  حقيقته  في  يمثل  الذي  الربح  ذلك  طبيعة  الشركة 
2013م، خصوصًا أن الشركة لم تقدم شهادات من الشركة المستثمر فيها تؤكد أن تلك 

الأرباح ناتجة من أرباح العام 2013م، ولا تخص الأرباح المبقاة للشركة المستثمر فيها.

الهيئة  تطلب  حيث  ريالًا(:   )175,993( بمبلغ  الثابتة  الأصول  بيع  أرباح  بند  )معالجة   -3
الأصول  بيع  عند معالجة  التنفيذية  الضريبي ولائحته  النظام  أحكام  تطبيق  بشأنه عدم 
الربح  فرق  احتساب  المفترض  إذ  خسائر؛  أو  أرباح  من  ذلك  عن  ينتج  وما  منها  للتخلص 
بإضافته إلى الوعاء الزكوي دون حسمه، خلافًا لما قضى به القرار الابتدائي، وما كانت 
عليه معالجته التي تمت ملاحظة الهيئة عليها عند بحث مسألة فروقات الاستهلاكات 

وطريقة احتسابها.

4- )صافي الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء(: حيث ترى الهيئة سلامة موقفها عند 
احتساب الوعاء الزكوي للمكلف بإخضاع صافي الربح المعدل ضمن الوعاء الزكوي له؛ 
لأن الهيئة تقوم بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية على نحو ما جاءت به 
الأصول ضمن  اقتناء  نفقات  تحميل  على  يترتب  لكيلا  وذلك  ذلك؛  الهيئة في  تعاميم 
قوائم الدخل عدم خضوع الربح المحقق للزكاة عندما تكون نتيجة احتساب الوعاء الزكوي 
سالبة على المكلف؛ لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إخضاع أموال شركات كبيرة 
قِبل  من  المعالجة  تلك  استخدام  تم  إذا  للزكاة،  وغيرها  الفنادق  أنشطة  في  تعمل 
المكلفين وما قضى به توجه اللجنة في قرارها. والواقع أن المكلف نفسه قام بحساب 
الزكاة على أساس صافي الربح المعدل بمبلغ )2,361,974( ريالًا، وبلغت زكاتها )59,049( 
ريالًا، والمبدأ المتبع لدى الهيئة أنه إذا كان الوعاء الزكوي للمكلف أقل من صافي ربح 
تتبعها  التي  الربح، وأن مثل هذه المعالجة  للزكاة على أساس ذلك  العام، فإنه يخضع 
الهيئة في مثل تلك الأحوال تتفق مع الأصل المتقرر بأن ما يتم تزكيته في هذه الحالة 
يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات، وهو ما يمثل صافي الربح كوعاء للزكاة. كما 
أن الأخذ بصافي الربح المعدل لاحتساب الزكاة يستقيم مع الرأي الفقهي المعتبر شرعًا 
في إخضاع الغلة الناشئة عن استغلال رأس المال دون احتساب رأس المال نفسه ضمن 
رأس  استغلال  إلى  بالنظر  الممارَس  النشاط  طبيعة  بسبب  الحالات؛  بعض  في  الوعاء 
المال في عروض القنية. والأرباح باعتبارها نماءً تصبح مالًا تتوجب زكاته، فلا يكون هناك 
مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاة على نحو ما جاء به القرار الابتدائي، خصوصًا أن ما تم 
الاستشهاد به من فتوى ضمن القرار ليس إلا حالة خاصة لا تنطبق أوضاعها بالضرورة 
بتأييد موقف  التي صدرت  القرارات  إلى وجود عدد من  النظر، إضافةً  الحالة محل  على 

الهيئة عند إخضاعها لصافي الربح المعدل للزكاة.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية 
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للفصل وإصدار  جاهزة  أصبحت  القضية قد  أن  الدائرة  لدى  تقرر  أوراق ومستندات،  من 
القرار في موضوعها.

الأسباب: 

وحيــث إنــه بمراجعــة مســتندات القضيــة، ولائحــة الاســتئناف المقدمــة مــن الشــركة 
ــن للدائــرة  المســتأنفة، والاســتئناف المقــدم مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، تبيَّ
اســتيفاء شــروط نظــر الاســتئنافين شــكلًا وَفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة 
واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة؛ الأمــر الــذي يكــون معــه الاســتئنافان مقبوليــن شــكلًا؛ 

ــررة لإجرائهمــا.  ــة المق لتقديمهمــا مــن ذوي صفــة، خــلال المــدة النظامي

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه فيمــا يتعلــق باســتئناف الشــركة المكلفــة، فقــد جــاء نظــر 
الدائــرة بشــأنه والتــداول فــي موضوعــه وَفــق الآتــي: 

ــرة لأســباب  ــه بعــد تأمــل الدائ ــث إن ــر محققــة مــن اســتثمارات: وحي ــد مكاســب غي 1- بن
اســتئناف الشــركة المكلفــة علــى هــذا البنــد، تبيــن لهــا أنهــا تعتــرض علــى طريقــة معالجــة 
المكاســب غيــر المحققــة مــن اســتثمارات علــى التفصيــل الــوارد فــي ملخــص اســتئنافها 
الــذي ســبقت الإشــارة إليــه، وحيــث كان اســتئناف الشــركة المكلفــة متعلقًــا بطلــب 
إضافــة رصيــد المكاســب غيــر المحققــة إلــى الوعــاء الزكــوي، وحســم الاســتثمار المتعلــق 
بهــا )غيــر المُعــدّ للمتاجــرة( وَفقًــا للمبالــغ الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة، أو عــدم إضافــة 
ــق بهــا وَفقًــا  هــذه المكاســب غيــر المحققــة إلــى الوعــاء الزكــوي وحســم الاســتثمار المتعلِّ
لتكلفتــه، وحيــث كانــت المعالجــة المحاســبية فــي القوائــم الماليــة المراجعــة تتضمــن 
إثبــات المكاســب غيــر المحققــة علــى الاســتثمارات محــل الخــلاف ضمــن حقــوق الملكيــة، 
وتتضمــن أيضًــا إثبــات الاســتثمارات بقيمتهــا العادلــة؛ وعليــه فــإن الأخــذ بمــا ورد فــي 
القوائــم الماليــة المراجعــة يحقــق التــوازن فــي معالجتهــا الزكويــة عنــد الربــط علــى المكلف 
ــرة  ــه، خلصــت الدائ ــا. وعلي ــك الاســتثمارت والمكاســب المتحققــة منه ــق بتل فيمــا يتعل
إلــى قبــول اســتئناف المكلــف، وذلــك بإضافــة كامــل مبلــغ المكاســب غيــر المحققــة 
ــد مســتقل مــع  ــاء الزكــوي كبن ــى الوع ــر العــام إل ــة آخ ــم المالي ــا لمــا تظهــره القوائ وَفقً

حســم الاســتثمارات المتعلقــة بهــا بقيمتهــا الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة آخــر العــام.

2- بنــد إيــرادات اســتثمارات بمبلــغ )30,239,523( ريــالًا: وحيــث تبيــن أن الخــلاف الــذي 
يبــرزه اســتئناف المكلــف يتعلــق بمبلــغ )1,191,738( ريــالًا مــن إيــرادات تلــك الاســتثمارات، 
دون بقيــة المبلــغ الــذي أيــدت فيــه اللجنــة مصــدرة القــرار الشــركة المكلفــة فــي حســمه 
ــف  ــه ســند اســتئناف المكل ــرة لمــا كان علي ــه بتأمــل الدائ ــث إن ــه الزكــوي، وحي مــن وعائ
بخصــوص هــذا البنــد، يتبيــن أن الشــركة تحتــجُّ لبيــان ســلامة موقفهــا بحســم ذلــك المبلــغ 
المتبقــي مــن إيــرادات الاســتثمارات التــي لــم يتــم حســمها بالكليــة، بالنظــر إلــى أن ذلــك 
ــت تزكيتهــا فــي الشــركات المســتثمَر فيهــا. وبالرجــوع إلــى  المبلــغ يُمثّــل أرباحًــا قــد تمَّ
ــن للدائــرة أن الشــركة المكلفــة وَفقًــا لسياســتها المحاســبية تحاســب  القوائــم الماليــة تبيَّ
عــن الشــركات التابعــة والشــقيقة وفقًــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، والتــي تتطلــب إثبــات 
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ــح الســنوي فــي تلــك الشــركات فــي دخلهــا الســنوي.  حصــة الشــركة المكلفــة فــي الرب
وفــي نفــس الوقــت تزيــد مــن قيمــة الاســتثمار المحســوم مــن الوعــاء. وحيــث لــم تنــازع 
الشــركة المكلفــة فــي المبلــغ المحســوم مــن الوعــاء الزكــوي المتعلــق باســتثماراتها 
المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة، فــإن الأصــل )وفقًــا للسياســة المحاســبية( أن 
ذلــك المبلــغ محســوم مــن الوعــاء الزكــوي وفقًــا للمبلــغ الظاهــر فــي القوائــم الماليــة، 
والمتضمــن حصــة الشــركة المكلفــة مــن أربــاح الشــركات التي تحاســب عنها وفقًــا لطريقة 
حقــوق الملكيــة. وعليــه، وتجنبًــا للحســم المــزدوج مــن الوعــاء الزكــوي، فإنــه يلــزم إضافــة 
حصــة الشــركة فــي أربــاح تلــك الشــركات المحاســب عنهــا، وَفقًــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، 
إلــى دخــل الشــركة المكلفــة الخاضــع للــزكاة، بحيــث يقابــل هــذه الإضافــة مــا تــم حســمه 
مــن الوعــاء الزكــوي فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات فــي تلــك الشــركات؛ ومــن ثــم خلصــت 
إلــى رفــض اســتئناف المكلــف لعــدم قيامــه علــى ســند صحيــح مــن الواقــع، وتأييــد القــرار 

الابتدائــي فيمــا قضــى بــه بخصــوص ذلــك البنــد.

ــرة  ــالًا: وحيــث إنــه بعــد تأمــل الدائ ــرة الأجــل بمبلــغ )35,000,000( ري 3- بنــد قــروض قصي
فــي أســباب اســتئناف المكلــف علــى هــذا البنــد الــذي يطالــب فيــه بعــدم إضافــة رصيــده 
ضمــن وعائــه الزكــوي للعــام 2013م، وحيــث إنــه بعــد فحــص الدائــرة لمســتندات القضيــة 
المتعلــق بهــا ذلــك البنــد، ومــا جــاء فــي القــرار المســتأنف فــي شــأنه، اتضــح أنــه عبــارة 
ــرَي الأجــل تــم اســتلامهما مــن بنــك الريــاض فــي العــام 2013م، علــى  عــن قرضيــن قصي
التفصيــل الــوارد بيانــه فــي ملخــص اســتئناف المكلــف المشــار إليــه فــي هــذا القــرار. وحيــث 
ــر مجمــوع ذلكمــا  ــه مصي ــم تتحقــق فيمــا آل إلي ــة مصــدرة القــرار ل ــرة أن اللجن ــن للدائ تبي
ــأن القــروض  ــر ب ــرد التذكي ــرار بمج ــام الزكــوي 2013م، واكتفــى الق ــر الع ــن فــي آخ القرضي
ــة  ــف، دون أن تتحقــق اللجن ــاء الزكــوي للمكل ــى الوع ــا تضــاف إل ــا فإنه مهمــا كان نوعه
ــداه المكلــف مــن أوجــه للاعتــراض علــى احتســاب مبلــغ القرضيــن ضمــن الوعــاء  فيمــا أب
ــك العــام، وأن  ــاء ذل ــم إنفاقــه أثن ــن قــد ت ــزءًا مــن ذلكمــا القرضي ــه، فــي أن ج الزكــوي ل
الجــزء الآخــر الأكبــر مــن مجمــوع القرضيــن قــد ظهــر فــي رصيــد آخــر العــام، ولــم يثبــت للجنــة 
مصــدرة القــرار مــا يســتدعي إضافــة مبلــغ القــرض وحســم مــا يقابلــه إذا تــم اســتخدامه في 
شــراء أصــول ثابتــة، وحيــث إن اللجنــة مصــدرة القــرار لــم تتأكــد أيضًــا ممــا يدعيــه المكلــف 
مــن عــدم حــولان الحــول علــى مبلــغ القــرض بنهايــة العــام الزكــوي لــه، وبالنظــر إلــى أن 
ــة العــام الزكــوي، وهــو مــا يســتقيم  ــم اســتلامه بعــد بداي ــغ القــرض قــد ت مجمــوع مبال
ــا كان مبلغــه- ضمــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف  معــه عــدم احتســاب رصيــد ذلــك القــرض -أيًّ
فــي ذلــك العــام. وعليــه فــإن قناعــة الدائــرة اســتقرت علــى الأخــذ بمــا قدمــه المكلــف، 
ــي  ــه الزكــوي للعــام 2013م، وبالتال ــى وعائ ــرة الأجــل إل ــد قــروض قصي وعــدم إضافــة بن
خلصــت الدائــرة إلــى قبــول اســتئناف المكلــف، ورفــض مــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي فــي 

هــذا الشــأن.

ــرة بشــأنه  وفيمــا يتعلــق باســتئناف الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، فقــد جــاء نظــر الدائ
والتــداول فــي موضوعــه وَفــق الآتــي:

1. بنــد إعــادة إعــداد جــدول الاســتهلاك: وحيــث إن اســتئناف الهيئــة يتمثــل فــي واقعــه 
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بطلــب عــدم احتســاب الإهــلاكات طبقًــا للمــادة )الســابعة عشــرة( مــن النظــام الضريبــي، 
وتوضــح الهيئــة أنــه عنــد الربــط علــى المكلــف قامــت بتطبيــق تعميــم الهيئــة )3299( 
وتاريــخ 1434/05/26هـــ؛ وذلــك بأخــذ صافــي الأصــول الثابتــة والإهــلاكات وَفــق القوائــم 
الماليــة بتطبيــق طريقــة القســط الثابــت، حيــث تــم الاتفــاق مــع المكلــف علــى هــذه 
الطريقــة، وعليــه طبقتــه الهيئــة فــي احتســاب الإهــلاكات علــى الأصــول الثابتــة لعــام 
2013م. وحيــث إن مــا تطالــب بــه الهيئــة هــو تكــرار لمــا ســبق أن طالبــت بــه أمــام اللجنــة 
مصــدرة القــرار بالأســانيد نفســها المقدمــة فــي اســتئنافها، وحيــث لــم تلحــظ هــذه الدائــرة 
علــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار مــا يســتدعي الاســتدراك أو التعقيــب، فــي ضــوء مــا 
قدمتــه الهيئــة مــن أســباب للطعــن علــى النتيجــة المتعلقــة بذلــك البنــد ضمــن القــرار محــل 
ــرار  ــد الق ــة وتأيي ــى رفــض اســتئناف الهيئ ــرة إل ــه هــذه الدائ ــا تنتهــي مع الاســتئناف؛ مم
الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي ذلــك البنــد، ولا ينــال مــن ذلــك مــا تذكــره الهيئــة بأنــه قــد 
تــم الاتفــاق مــع المكلــف علــى احتســاب طريقــة الإهــلاكات بطريقــة لا تتفــق مــع مــا أخــذ 
ل عليــه فــي هــذا الشــأن مــا تجيــزه  بــه المكلــف عنــد تقديــم إقــراره الزكــوي؛ إذ إن المعــوَّ
الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات الخاصــة بالتعامــل مــع طريقــة الإهــلاكات عنــد احتســاب 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف، وحيــث لــم تقــدم الهيئــة مــا يفيــد بعــدم صحــة الطريقــة التــي 
اتبعهــا المكلــف فــي احتســاب إهــلاكات الأصــول الثابتــة لديــه، فــإن مجــرد الادعــاء بوجــود 
اتفــاق بيــن الهيئــة والمكلــف علــى التعامــل مــع الإهــلاكات بطريقــة أخــرى، لا يجعــل 

اســتئناف الهيئــة قائمًــا علــى ســند صحيــح مــن النظــام.

2. بنــد إضافــة إيــرادات الاســتثمارات غيــر المــزكاة: حيــث إنــه بعــد تأمــل الدائــرة لمــا جــاء 
مــن أســباب لاســتئناف الهيئــة علــى ذلــك البنــد علــى نحــو مــا جــاء تفصيلــه ضمــن ملخــص 
اســتئنافها المشــار إليــه ســابقًا فــي هــذا القــرار، فقــد تبيــن لــدى الدائــرة أن الهيئــة بَنَــت 
معالجتهــا لتلــك الإيــرادات علــى أنهــا أربــاح موزعــة مــن الشــركات المســتثمر فيهــا، وهــذا 
الاســتنتاج لا يعــد دقيقًــا فــي مجملــه؛ وذلــك أن المبلــغ محــل الخــلاف يمثــل حصة الشــركة 
فــي أربــاح الشــركات المســتثمر فيهــا وليــس توزيعًــا للربــح، وذلــك لأن المكلــف وفقًــا 
ــا لطريقــة حقــوق  لسياســته المحاســبية يحاســب عــن الشــركات التابعــة والشــقيقة وفقً
الملكيــة، التــي تتطلــب إثبــات حصــة المكلــف فــي الربــح الســنوي فــي تلــك الشــركات فــي 
دخلــه الســنوي. وفــي الوقــت نفســه تزيــد تلــك الحصــة فــي قيمــة الاســتثمار المحســوم 
مــن الوعــاء. وحيــث لــم تبــنِ الهيئــة اســتئنافها علــى إثبــات تلــك الحقيقــة، وإنمــا اســتندت 
باســتئنافها إلــى أن تلــك الإيــرادات تمثــل توزيعــات للأربــاح. وحيــث كان الأمــر كمــا ذُكــر، 
فــإن اســتئنافها لترتيــب النتيجــة التــي تقتضيهــا لا يقــوم علــى ســند صحيــح لقبولــه؛ وذلــك 
أن توزيعــات الأربــاح مــن تلــك الشــركات لا تظهــر فــي قائمــة الدخــل، وإنمــا تخفــض مبلــغ 
الاســتثمار مباشــرة، وهــو مقــدار محســوم بطبيعتــه مــن الوعــاء، وحيــث لــم تدفــع الهيئــة 
بإثبــات أن الاســتثمار فــي تلــك الشــركات قــد حســم مــن الوعــاء بمبلغــه الظاهــر فــي 
القوائــم الماليــة كمبــرر لإضافــة الإيــرادات للوعــاء منعًــا لتكــرار الحســم. وعليــه، خلصــت 
الدائــرة إلــى رفــض اســتئناف الهيئــة؛ وذلــك لبنائــه علــى ســبب غيــر صحيــح مــن الواقــع، 

وبالتالــي تأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه فــي ذلــك الشــأن.

3. بنــد معالجــة أربــاح بيــع الأصــول الثابتــة بمبلــغ )175,993( ريــالًا، وحيــث إنــه بعــد تأمــل 
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الدائــرة فــي اســتئناف الهيئــة بخصــوص هــذا البنــد، تبيــن أنه يتضمــن منازعتها فيمــا انتهت 
إليــه اللجنــة مصــدرة القــرار مــن تأييــد لموقــف )أ(، فــي إعــداد جــدول الاســتهلاك للشــركة 
لعــام 2013م وَفقًــا للنظــام الضريبــي الجديــد المنصــوص علــى تطبيقه علــى مكلفي الزكاة 
بتعميــم الهيئــة رقــم )9/2574( وتاريــخ 1426/05/14هـــ. وعليــه يتــم حســم الأصــول الثابتــة 
بنــاءً علــى ذلــك. وحيــث يكمــن طلــب الهيئــة فــي عــدم حســم أربــاح بيــع أصــول ثابتــة طبقًــا 
لمــا ورد فــي البنــد رقــم )1( الخــاص بفروقــات الإهــلاك، وأن تطبيــق المــادة )الثامنــة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة التــي تقضــي بعــدم احتســاب أربــاح أو خســائر رأس ماليــة عنــد التخلــص 
مــن أصــول ثابتــة مرتبــط بتطبيــق أحــكام المــادة )الســابعة عشــرة( مــن النظــام الضريبــي؛ 
إذ تــرى الهيئــة أنهــا إن لــم تقــم بتطبيــق أحــكام المــادة )الســابعة عشــرة( فلا يجــب تطبيق 
المــادة )الثامنــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وحيــث إنه بعد الأخذ في الاعتبــار من قِبل الدائرة 
ــخ 1426/5/14هـــ  ــزكاة والدخــل رقــم )9/2574( وتاري ــة العامــة لل ــم الهيئ ــص تعمي ــأن ن  ب
-والــذي تطــرق إلــى تطبيــق بعض الأحــكام الإجرائية والقواعد المحاســبية الواردة بالنظام 
الضريبــي الجديــد علــى مكلفــي الــزكاة الشــرعية توحيــدًا للمعاملــة- قــد نــص علــى أن: 
»... وعليــه، نأمــل مراعــاة تطبيــق الأحــكام الإجرائيــة والقواعــد المحاســبية الآتيــة الــواردة 
فــي النظــام الضريبــي الجديــد علــى مكلفــي الــزكاة الشــرعية بالنســبة للإقــرارات التــي 
ــة فــي 1426/6/25هـــ الموافــق 2005/07/31م  ــة المنتهي ســتقدم عــن الســنوات المالي
ومــا بعدهــا، وهــي: 1.طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )الســابعة عشــرة( مــن 
النظــام. 2. قواعــد المحاســبة الــواردة فــي المــواد: )الثانيــة والعشــرين( وحتــى )الســابعة 
والعشــرين( مــن النظــام. 3. إجــراءات تقديــم الإقــرارات الــواردة في الفقــرات )أ، ب، د( من 
المــادة )الســتين( مــن النظــام. 4- أحقيــة المصلحــة فــي المعلومــات الــواردة فــي المــادة 
)الحاديــة والســتين( مــن النظــام«، وحيــث إنــه بالاطــلاع علــى إقــرار الشــركة المكلفــة 
-جــدول )4( كشــف إهــلاك الأصــول الثابتــة- يتضــح أن الشــركة المكلفــة قامــت باحتســاب 
طريقــة الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )الســابعة عشــرة( مــن النظــام، وبالاطــلاع علــى 
ــد  ــإدراج بن ــف ب ــف وقائمــة التدفــق النقــدي، فقــد قــام المكل ــم المدققــة للمكل القوائ
ــاءً علــى مــا ســبق، يتبيــن صحــة  ــة( للعــام 2013م. وبن )أرباح/اســتبعادات موجــودات ثابت
قــرار اللجنــة بمعالجــة بنــد أربــاح بيــع الأصــول الثابتــة بمبلــغ )175،993( ريــالًا بحســمها مــن 
الوعــاء الزكــوي للمكلــف للعــام 2013م؛ وعليــه يتقــرر لــدى الدائــرة رفــض اســتئناف الهيئــة 
لعــدم قيامــه علــى ســبب صحيــح مــن النظــام، ومــن ثــم تأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى 

بــه فــي ذلــك الشــأن.

4. بنــد صافــي الأصــول الثابتــة المحســومة مــن الوعــاء، وحيــث إنــه بعــد تأمــل الدائــرة لمــا 
جــاء فــي اســتئناف الهيئــة بخصــوص ذلــك البنــد، تبيــن لهــا أن منازعتهــا فيمــا قررتــه اللجنــة 
بتأييــد موقــف الشــركة المكلفــة فــي حســم الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا مــن الوعــاء 
ــة  ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــوى الصــادرة مــن اللجن ــا للفت الزكــوي لعــام 2013م، تطبيقً
الثابتــة  الأصــول  يتــم حســم  وتاريــخ 1426/11/18هـــ؛ وعليــه   )23408( برقــم  والإفتــاء 
بنــاءً علــى ذلــك. وحيــث جــاء اســتئناف الهيئــة بطلبهــا حســم الأصــول الثابتــة فــي حــدود 
حقــوق الملكيــة طبقًــا لتعميــم الهيئــة رقــم )1/8443/2( وتاريــخ 1392/08/08هـــ، وحيــث 
إنــه بالاطــلاع مــن الدائــرة علــى أســباب الاســتئناف علــى ذلــك البنــد، يتبيــن أنهــا جــاءت 
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جميعهــا فــي ســياق إيجــاد المبــرر الشــرعي لمــا يجــب أن يكــون عليــه احتســاب صافــي الربــح 
المعــدل لإيجــاب الــزكاة علــى المكلــف، فــي الأحــوال التــي تكــون معهــا الطريقــة المعتــادة 
لحســاب معادلــة الوعــاء الزكــوي لــه قــد جــاءت برقــم ســلبي. وحيــث إن الهيئــة لــم تبــرز 
فــي ســياق دفوعهــا مــا تــراه غيــر مســتقيم مــن الناحيــة الشــرعية بعــدم احتســاب صافــي 
الربــح المعــدل بتوجــب الــزكاة فــي مثــل تلــك الحالــة، وحيــث جــاء القــرار محــل الاســتئناف 
ــرة للاســتناد إلــى النتيجــة التــي  ــاوى صــادرة مــن مؤسســات فتــوى معتب مستشــهدًا بفت
انتهــى إليهــا منطــوق القــرار فيمــا يخــص ذلــك البنــد، وحيــث اســتقرت قناعــة هــذه الدائــرة 
علــى أن الوعــاء الزكــوي للمكلفيــن يحتســب باســتخدام أســلوب محــدد يمثــل أحــد أركانــه 
حســم صافــي الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا، بغــضِّ النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا، مــا 
دام أنهــا تمثــل أصــولًا غيــر متداولــة تســاعد فــي الإنتــاج الحالــي والمســتقبلي؛ لــذا فــإن 
هــا بحــدود معينــة لا يوجــد لــه ســند نظامــي أو محاســبي. ويعــزز ذلــك مــن الناحيــة  حدَّ
الشــرعية الفتــوى الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء برقــم )23408( 
وتاريــخ 1426/11/18هـــ، ونصهــا: »أن مــا جعــل مــن إيــرادات المصنــع الواجــب زكاتهــا فــي 
ــل تمــام الحــول، فــلا زكاة  ــارة قب ــروض التج ــر ع ــا فــي غي ــا صاحبه شــراء أصــول أو أنفقه
فيهــا؛ لإنفاقهــا قبــل تمــام الحــول عليهــا«. ولا ينــال مــن ذلــك مــا تذكــره الهيئــة مــن أن 
تلــك الفتــوى خاصــة بحالــة معينــة، مــا دام أن نتيجــة تلــك الفتــوى تتوافــق مــع مــا يقتضيــه 
حســاب معادلــة الوعــاء الزكــوي التــي تقتضــي لتوجــب الــزكاة وجــودَ المــال المفتــرض 
الــزكاة عنــه لــدى المكلــف، وهــو الأمــر الــذي يفتقــده ســند الاســتئناف الــذي تقدمــه 
الهيئــة لبيــان عــدم ســلامة نتيجــة القــرار محــل الاســتئناف فــي البنــد محــل النظــر؛ إذ إن 
ــة معهــم يكــون  ــي تنتهجهــا الهيئ ــن وَفــق الطريقــة العامــة الت ــاء الزكــوي للمكلفي الوع
باســتخدام أســلوب محــدد )عناصــر الوعــاء الزكــوي الموجبــة ممثلــة فــي: رأس المــال، 
وحقــوق الملكيــة، وأربــاح العــام، ومصــادر التمويــل الأخــرى، ناقصًــا عناصــر الوعــاء الزكــوي 
الســالبة ممثلــة فــي الأصــول الثابتــة، والاســتثمارات الطويلــة الأجــل، وخســائر العــام 
والخســائر المرحلــة(. ويمثــل أحــد أركانــه حســم صافــي الأصــول الثابتــة ومــا فــي حكمهــا، 
ــة تســاعد فــي  ــر متداول ــل أصــولًا غي بغــض النظــر عــن حجمهــا أو نوعهــا، مــا دامــت تمث
الإنتــاج الحالــي والمســتقبلي، ومــا دام أنــه تــم اســتخدام أربــاح العــام فــي تمويــل هــذه 
هــا بحــدود معينــة لا يوجــد لــه ســند شــرعي؛ إذ الأصــل فــي الــزكاة هــو  الأصــول، فــإن حدَّ
فرضهــا علــى الأمــوال الزكويــة لــدى المكلــف فــي نهايــة الحــول، وحيــث إن الأصــول الثابتــة 
ــى رفــض  ــرة إل ــد خلصــت الدائ ــه فق ــا. وعلي ــالًا زكويًّ ــا- ليســت م ــا كان مصــدر تمويله -أيًّ

اســتئناف الهيئــة، وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة فــي هــذا الشــأن.

القرار: 

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبول الاستئناف شكلًا من مقدمه المكلف/ )أ(، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز 
1437هـ،  لعام   )11/39( رقم  القرار  ضد  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  واستئناف   ،)...(

الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 
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ثانيًا: وفي الموضوع:

1- فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة:

بند مكاسب غير محققة من استثمارات،  المكلفة بخصوص  أ- قبول استئناف الشركة 
وذلك بإضافة كامل مبلغ المكاسب غير المحققة وَفقًا لما تظهره القوائم المالية آخر 
بقيمتها  بها  المتعلقة  الاستثمارات  كبند مستقل، مع حسم  الزكوي  الوعاء  إلى  العام 
الظاهرة في القوائم المالية آخر العام، ونقض القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة 

في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ب- رفض استئناف المكلف بخصوص بند إيرادات استثمارات بمبلغ )30,239,523( ريالًا، 
الواردة  القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات  وتأييد 

في هذا القرار.

جـ - قبول استئناف المكلف بخصوص بند قروض قصيرة الأجل بمبلغ )35,000,000( ريال، 
2013م، ونقض  للعام  الزكوي  وعائه  إلى  الأجل  بند قروض قصيرة  إضافة  وتقرير عدم 
القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

القرار.

2- فيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل:

أ- رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند إعادة إعداد جدول الاستهلاك، 
وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في 

هذا القرار.

ب- رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند إضافة إيرادات الاستثمارات 
غير المزكاة، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات 

الواردة في هذا القرار.

جـ- رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند معالجة بند أرباح بيع الأصول 
الثابتة بمبلغ )175,993( ريالًا، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ 

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

الثابتة  الأصول  صافي  بند  بخصوص  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  استئناف  رفض  د- 
المحسومة من الوعاء، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه؛ للأسباب 

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


